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 التبيين والأدلّة« نسبة التطبيق الافتراضي»نظرية جديدة حول 
 9خالد الغفوري

 نبذة
البحث الحاضر هو بحث اُصولي في غایة الأهمیة لأنّه یُعالج إحدی العلاقات القائمة بین 
أدلّة الأحكام الشرعیة، وقد تضمّن محاولة لاکتشاف نسبة جدیدة بین تلك الأدلّة غیر النسب الأربع 

بة سالمعروفة )وهي : التخصّص، والورود، والتخصیص والتقیید، والحكومة(، وقد أسمینا هذه الن
وهذه العلاقة عبارة عن تـنـزیل خاصّ، من خلال افتراض ، «نسبة التطبیق الافتراضي»الجدیدة 

 موضوع لا وجود له فعلًا، وتطبیق الحكم علیه، للتوصّل الی حكم الموضوع الفعليّ محطّ النظر.

مّ تمّ ثوقد اشتمل البحث علی مقدّمة وثلاثة محاور، فبعد المقدّمة بیّنا المفاهیم الأساسیة، 
عرض البیان التصوّري لهذه العلاقة، ثمّ تصدّینا للبحث التصدیقي وبیان الأدلّة والشواهد التي یُمكننا 

 من خلالها إثبات هذه النظریة.
 

القاعدة الفقهیة، القاعدة الُاصولیة، الورود، التعارض، الحكومة، : الرئيسيةالمصطلحات 
  التخصّص، التخصیص

  

                                                           
 في جامعة المصطفی العالمیة الأستاذ المساعد. 9
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 الرحيمبسم الله الرحمن 
 المقدّمة

 وتشتمل علی عدّة نقاط، وهي:
 النقطة الُاولی: بیان المسألة

کانت علی صعید الدلالة أو الامتثال من  إنّ إشكالیة التنافي بین الأحكام الشرعیة سواء أ
المسائل المهمّة التي شغلت مساحة واسعة في علم اُصول الفقه، وتصدّی الُاصولیون تحلیلها 

تقدیم ضوابط لكیفیة التعامل معها، وقد قدّموا دراسات لحلّ إشكالیة التزاحم وتنویعها وحاولوا 
وکذلك لحلّ إشكالیة التعارض، وقد مرّت هذه الدراسات بعدّة مراحل، وتبلورت ــ سیما علی 
صعید التعارض ــ في قواعد الجمع بین المُطلق والمُقیّد والخاصّ والعامّ، وتكامل علی أیدي 

وحید البهبهاني وعلی رأسهم الشیخ الأعظم الذي نظّر لفكرتي الورود خرّیجي مدرسة ال
کانت  سَب بین الأدلّة بصورة عامّة ـ سواء أ والحكومة، وکانت النتیجة أن حُدّدت العلاقات والنِّ

 داخلة تحت مقولة التعارض أو لا ـ فیما یلي :
 التخصّص .7
 الورود .0
 التخصیص والتقیید .1
 الحكومة. .4

علی بلورة تعریفات دقیقة جامعة مانعة لهذه العلاقات وبیان الفرق وقد عكف المحقّقون  
بینها، وکذلك دراسة حالاتها ومواردها المختلفة وبیان تطبیقاتها، ولكن هذه البحوث وإن کانت 
قیّمة ولكنّها ظلّت تدور داخل ذلك الرباعي، ولم نرَ بعد ذلك تطوّراً ملحوظاً في مجال اکتشاف 

 الأمر بلغ غایته، ولا مجال للتقدّم خطوة. علاقة جدیدة، وکأنّ 
ـــولیة وُلدت من رحم  ـــول أ إذ أنّ الأفكـار الُاص وبحكم الارتبـاط الوثیق بین الفقـه والُاص
ـــیّما في باب الإرث قد واجهتنا  ـــكالیات والحاجات الفقهیة، ونحن خلال بحوثنا الفقهیة س الإش
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ر في هذه القواعد، ممّا جعلنا نُفكّ إشـــكالیة في بعل الحالات التي یصـــعب تكییفها في ضـــوء 
 إیجاد تخریج اُصوليّ وفنّي لها.

ثمّ إنّ بیان الإشكالیة یتوقّف علی عرض بعل المُقدّمات البسیطة، وهي : إنّنا نُواجه عادة 
 في باب الإرث عدّة اُمور، أهمّها أمران:

 الأمر الأوّل
ث علی أقسام، بعضهم  م یقع یقع في الطبقة الُاولی، وبعضهإنّ الورثة بلحاظ قربهم من المورِّ

 في الثانیة، وبعضهم یقع في الثالثة.
 الأمر الثاني

 إنّ الورثة بلحاظ بیان کیفیة توریثهم علی قسمین:
کانوا أصحاب  القسم الأوّل: الورثة الذین ذُکرت کیفیة توریثهم بعناوینهم الخاصّة، سواء أ

 لأخ.الفروض أو ممّن یرث بغیر فرض کالبنت والأب وا
القسم الثاني: الورثة الذین لم تُذکر کیفیة توریثهم بعناوینهم الخاصّة، بل جُعلوا بمنـزلة 
کانوا فروعاً لهم أو اُصولًا لهم،  ثوا بعناوینهم الخاصّة، سواء أ غیرهم من القسم الأوّل الذین وُرِّ

وا، والأخوال والأعمام، کأولاد الأولاد وأولاد الإخوة، وأولاد هؤلاء وإن نزلوا، والأجداد وإن عل
وأولادهم وإن نزلوا، وأخوال وأعمام الآباء وإن علوا. فهؤلاء إنّما یرثون نصیب من یتقرّبون به، وهم 

 الورثة من القسم الأوّل.
 ، ومن«قاعدة التنـزیل»أو « قاعدة الجرّ »أو « قاعدة التقرّب»وهذا ما یُطلق علیه فقهیاً 
ریبأ لأنّها عبارة عن حكم یتمّ تطبیقه علی موارده المختلفة  الواضح أنّ هذه قاعدة فقهیة بلا

کتطبیق الطبیعي علی أفراده، ففي المثال المذکور یتمّ تنـزیل أولاد الأولاد منـزلة آبائهم وهم 
الأولاد الصلبیون، وأیضاً تنـزیل أولاد الإخوة منـزلة آبائهم وهو الإخوة، وتنـزیل الأجداد منـزلة 

 الإخوة، وهكذا.
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 ثمّ إنّنا إذا دقّقنا النظر نری أنّ هذا التنـزیل علی نحوین:
 النحو الأوّل

إضافة فرد الی موضوع التوریث للورثة من القسم الأوّل، وهذا هو الورود کتنـزیل الأجداد 
منـزلة الإخوة، فیكون کأحدهم، فإذا کانوا ثلاثة إخوة یصبحون مع الجدّ أربعة إخوة، ولا حاجة 

 جدید. لاستئناف بحث
 النحو الثاني

الذي لا یكون من قبیل النحو الأوّل، کتنـزیل أولاد الأولاد منـزلة آبائهم عند عدمهم، فإنّ 
هؤلاء ـــ طبقاً للمشهور ـــ لا یُعدّون کأولاد الصلب، فلو کان ولد الولد اُنثی فإنّها ترث جدّها أبا 

ة أبیها تُعطی حصّة الولد الذکر أي حصّ  أبیها، ولكنّها لا تُعطی سهم بنت الصلب وهو النصف، بل
الذي هو الولد الصلبي المباشر لجدّها، وأیضاً أولاد الإخوة لا یُعدّون کالإخوة، فإنّ ولد الأخ لو 
کان ذکراً فإنّه یرث خاله أخا اُمّه، ولكنّه لا یُعطی حصّة الأخ الذکر، بل یُعطی حصّة اُمّه وهو 

 النصف.
نوع هذا التنـزیل؟ وهل یُمكن إدخاله تحت شيء من العلاقات وهنا یُثار تساؤل: ما هو 

 المعروفة أو لا؟
وقد استهدفنا تحلیل حقیقة هذا النوع من التنـزیل، وحاولنا إرجاعه الی علاقة جدیدة متفاوتة 

 «.یق الافتراضيالتطب»مع العلاقات الأربع المعروفة القائمة بین الأدلّة، وقد أسمیناها بعلاقة أو نسبة 
 النقطة الثانیة: ضرورة البحث

تتّضح ضرورة البحث من أهمیة التنظیر الُاصولي الكلّي والتقعید للمسألة الفقهیة أ سیما إذا 
تبلور ضـمن قانون عامّ مُقتر  أ إذ أنّ التنظیر الُاصولي بمثابة الأساس التحتي للقضیة الفقهیة، فهو 

ـــیر ـــبط الذي تس علیه عملیة تطبیق القاعدة علی مواردها  الـذي یُحـدّد المنهج المُحـدّد والمنض
 المختلفة.
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 النقطة الثالثة: أهداف البحث 
إنّ الهدف الأساس من فتح هذا الملفّ البحثي هو الوصول الی رؤیة متكاملة حول النظریة 
الصـحیحة لتحلیل نوع النسـبة بین بعل الأدلّة من وجهة نظر اُصـولیة والتمكّن من تقدیم تصویر 

 فنّيّ لها.
 لنقطة الرابعة: سابقة البحث ا

لم أعثر علی مَن عالج المسألة من الزاویة الُاصولیة، بل عثرت علی بعل التطبیقات الفقهیة 
المتناثرة، لكن لابشكل منضبط، ومن هنا نری بعل الفقهاء قد یُطبّق هذه النظریة في مورد، 

 فیها.ویدعها في مورد آخر بسبب عدم الإلتفات الی النُكتة الأساسیة 
 

 المحور الأوّل: بیان المفاهیم الأساسیة 
 . القاعدة الفقهیة 9

کان ، 9حكم کلّي فرعي تنطبق علی مواردها الجزئیة الكثیرة في أبواب فقهیة مختلفة سواء أ

ـ، ونتیجة القاعدة  2الحكم تكلیفیاً أو وضعیاً ــ بل قیل: وسواء أدلّت علی إثبات حكم أو نفیه

، أي تطبیق مضامینها بنفسها 3وأنّ استفادة الأحكام منها من باب التطبیق، 4الفقهیة حكم جزئي

 .5علی مصادیقها، کتطبیق الكلّي الطبیعي علی أفراده
                                                           

 .01، ص7، جالقواعد الفقهيةأ مكارم الشیرازي،  5، ص7، جالقواعد الفقهية. البجنوردي، 9
 .794، ص4، جزبدة الاصُولأ الروحاني، 01، ص7، جالقواعد الفقهية. مكارم الشیرازي، 2
الاصُول العامّة للفقه  أ الحكیم،129، ص 4و ج 79، ص7، جفوائد الاصُولأ الكاظمي الخراساني، 9، صمئة قاعدة فقهية. المصطفوي، 4

 . 41، صالمقارن
 .9، ص7، جاصُول الفقه. المظفّر، 3
 .المصدر نفس. المصطفوي، 5
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 . القاعدة الُاصولیة2

أي لا تتضمّن حكماً شرعیاً ولكنّها  9قضیة تقع کبری في قیاس یُستنتج منه حكم کلّي فرعي

، 4، ونتیجة القاعدة الُاصولیة حكم کلّي فرعي2اً عامّاً تقع في طریق استنباطه، أو تتضمّن حكم

 ، لا التطبیق.3وأنّ استفادة الأحكام منها من باب الاستنباط والتوسیط
 . التعارض 4

حالات التنافي بین مدلولي الدلیلین الحاصل من أجل التضادّ بین الجعلین المُفادین بهما، 
کان هذا التنافي ذاتیاً أو عرَضیاً. التنافي الذاتي  وأنّ کلًا منهما ینفي مدلول الدلیل الآخر، سواء أ

والتنافي العرَضي الذي یحصل بسبب العلم الإجمالي من الخارج «. لا تصلّ »و « صلّ »من قبیل: 
عةأ فإنّه في ظهر یوم الجم« صلّ الظهر»و « صلّ الجمعة»بأنّ المدلولین غیر ثابتین معاً، کما في: 

 تنافي بینهما ولكن حیث إنّنا نعلم من الخارج بعدم وجوب الصلاتین إذا لوحظا في نفسیهما لا
 .5معاً فیحصل التنافي بین مدلولیهما

 . الورود 3
عن « یل الواردالدل»حالات التنافي بین المجعولین مع عدم التنافي بین الجعلین، ویُعبّر بـ 

ما في الآخر ومُضیّقاً له ـــ ک الدلیل الذي یكون المجعول فیه نافیاً لموضوع المجعول في الدلیل
أدلّة الأمارات بالإضافة الی أدلّة البراءة العقلیةأ فإنّ موضوع البراءة اللابیان، وهذا الموضوع یرتفع 

                                                           
أ الحكیم، المصدر نفسأ الكاظمي الخراساني، 111، ص0، جمنتهی الاصُولأ البجنوردي،  5، ص7، جالقواعد الفقهية. البجنوردي، 9

 . المصدر نفس
 .01، ص7، جالفقهيةالقواعد . مكارم الشیرازي، 2
 . المصدر نفس. المصطفوي، 4
 .المصدر نفسأ المظفّر، المصدر نفس. المصطفوي، 3
 .476، ص0، الحلقة7، جدروس في علم الاصُول. الصدر، 5
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حقیقة بالتعبّد بأمارة جاریة في موردها، ویتضیّق موضوع البراءة في حدود الموارد التي لا یوجد 

أو یكون مُوجِداً لفرد من موضوع الحكم في الآخر ومُوسّعاً  ـــ9فیها بیان وجداني ولا بیان تعبّدي

وحیث إنّ هذا التضییق أو التوسعة حقیقیان ولوبلحاظ «. المورود»، ویُعبّر عن الدلیل الآخر بـ 2له 

أ إذ لا تنافي 4 العنایة والتنـزیل التعبّدي فلذا صارت حالات الورود خارجة عن نطاق تعارض الأدلّة
 بل یكون التنافي بین المجعولَین.بین الجعلین، 

 . الحكومة 5
حالات التعارض بین الأدلّة اللفظیة إذا لم یكن مُستقرّاً في نظر العُرف، بل کان أحد الدلیلین 

علی تفسیر مقصود الشارع من الدلیل الآخر، وهنا یجب الجمع بینهما بتأویل الدلیل الآخر  قرینة
ما الكلام المُعدّ من قِبل المُتكلّم لأجل تفسیر الكلام الآخر. هذا فیوفقاً للقرینة، والمُراد بالقرینة: 

إذا کان إعداد المُتكلّم أحد الكلامین لتفسیر مقصوده من الكلام الآخر علی نحو الإعداد 
کان الإعداد للقرینیة یُفهم من عبارة صریحة  الشخصي، لا بنحو الإعداد العُرفي النوعي، سواء أ

کان النظر بلسان التصرّف أو یُفهم من کون ظه ور الكلام ناظراً الی مفاد الكلام الآخر، وسواء أ
 في موضوع القضیة أو محمولها أو متعلّقها. 

ع، نظیر قوله  ــّ ــوع: فما کان علی نحو التوس ــرّف في الموض هي ]=الفقاع[ : »مثال التص

بالنسبة الی أدلّة حرمة شرب الخمر، وما کان علی نحو التضییق، نظیر  3«خمر اسـتصـغرها الناس

                                                           
 .769ـ 769، ص4، جزبدة الاصُولأ الروحاني، 195، ص6، جمُنتقی الاصُولأ الحكیم، 796، ص1، جنهاية الأفکار. اُنظر : البروجردي، 9
 .079، ص1، الحلقة1، جدروس في علم الاصُول. الصدر، 2
 .476، ص0، الحلقة7. نفس المصدر، ج4
 . 42،  02، ص0، ج عوالي الئآلي. الأحسائي، 3
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بالنســبة الی أدلّة الشكو ، أو  9«لا شـكّ لكثیر الشـكّ »القاعدة الفقهیة المتصـیّدة من الروایات: 

 بالنسبة الی أدلّة حرمة الربا. 2 «ولیس بین الوالد وولده ربا»
 ویُدلّ علی ثبوت الحكم في بعل الحالاتمثال التصرّف في المحمول: بأن یُلوّنه بلون 

ة الی أدلّة بالنسب« المأخوذ حیاءً کالمأخوذ غصباً »، وهذا التصرّف إمّا بالتوسعة کقولهم: 4والموارد
حرمة الغصب، فهنا توسعة للمحمول وهو الأخذ غصباً وإضافة فرد جدید إلیه وهو الأخذ حیاءً، 

بالنسبة الی أدلّة ذمّ  3«كبّر عبادة ]= صدقة = حسنة[التكبّر علی المُت: »ومثال التضییق کقوله
التكبّر، فهو ینفي کون التكبّر مذموماً في حالة صدوره تُجاه شخص متكبّر، فیكون قرینة دالّة 

، 5«ي الإسلاملا ضرر ف»علی أنّ المُراد بأدلّة ذمّ التكبّر في حالة عدم کونه تُجاه المتكبّر، وکذلك : 
في حالة الضرر، فیكون قرینة دالّة علی أنّ المُراد بأدلّة سائر الأحكام هو فهو ینفي وجود حكم 

 .6تشریعها في غیر حالة الضرر

الی ما دلّ علی شرطیة  بالنسبة 7«الطواف في البیت صلاة»مثال التصـرّف في المتعلّق: قوله: 

ـــلاة، أو قول:  ـــیافة من الإکرام»الطهـارة للص ـــبة الی أدلّة رجحان الإ « الض . ومثال 8کرامبالنس

                                                           
 . 076، ص 7، ج القواعد الفقهية. البجنوردي، 9

 .7من الربا،    1، ب 119، ص 71، ج مستدرك الوسائلالنوري،  2.
 .769، ص4، جالاصُولزبدة . الروحاني، 4
 .7277،   171، ص7، جکشف الخفاء. العجلوني، 3
أ  11،   55، ص اللمع في أسباب ورود الحديثأ السیوطي، 411، ص 6، جنصب الرايةأ الزیلعي،  09، ص9، جالمُحلیّ. ابن حزم، 5

 .074، صلمعارج الاصُو أ المُحقّق الحلّي، 74514،   941، ص 5، جکنـز العمّالالمُتّقي الهندي، 
 .479، ص 0، الحلقة7، جدروس في علم الاصُول. الصدر، 6
 .91، ص5، جالسنن الکبری. البیهقي، 7
 .769، ص4، جزبدة الاصُول. اُنظر: الروحاني، 8
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التضییق: قوله تعالی:                                             

      ﴾9  ّـــبة الی دلیل مطلوبیة البر بالنس

بالنســبة الی ترتیب الآثار من  2«لا کبیرة مع اســتغفار، ولا صــغیرة مع إصــرار»ورجحانه، أو قوله: 
 الفسق أو العدالة.

وکلّ دلیل ثبت إعداده الشخصي للقرینیة علی مفاد الآخر بسوقه مساق التفسیر صریحاً أو 
ر بـ ویُسمّی الآخر المف، «الدلیل الحاکم»بظهوره في النظر الی الموضوع أو المحمول یُسمّی بـ  سَّ

 «.الدلیل المحكوم»

وقد تكون نتیجة تقدیم الحاکم تضییق دائرة الدلیل المحكوم وإخراج بعل الحالات عن 
، وقد تكون نتیجة التقدیم توسعة الدلیل المحكوم کما في 4إطلاقه أو إخراج بعل أفراد الموضوع

 .5دّعائیین، ویكون هذا التضییق أو التوسعة إ3 حالات التنـزیل
 قال الشیخ الأنصاري: 

وضابط الحكومة: أن یكون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظي مُتعرّضاً لحال الدلیل الآخر، 
ورافعاً للحكم الثابت بالدلیل الآخر عن بعل أفراد موضوعه، فیكون مُبیّناً لمقدار مدلوله، 

ث لو فُرض عدم ورود ذلك مسوقاً لبیان حاله، مُتفرّعاً علیه. ومیزان ذلك: أن یكون بحی
 .6الدلیل لكان هذا الدلیل لغواً خالیاً عن المورد

                                                           
 .71، ص4، جفرائد الاصُول. اُنظر: الأنصاري، 9
 . اُنظر: نفس المصدر.2
 . اُنظر: نفس المصدر.4
 .769ـ 769، ص4، جزبدة الاصُولأ الروحاني، 196، ص6، جمُنتقی الاصُولأ الحكیم، 796، ص1، جالأفکارنهاية . اُنظر: البروجردي، 3
 .76، ص 0، ق 4و ج796، ص1، جنهاية الأفکارأ واُنظر: البروجردي،  479ـ 471، ص 0، الحلقة7، جدروس في علم الاصُول. الصدر، 5
 .71، ص4، جفرائد الاصُول. اُنظر: الأنصاري، 6
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 . التخصّص 6
، کما إذا قال: 9الآخر تكویناً من الأوّل بلا عنایة تعبّد في البین موضوعوهو خروج فرد عن 

کرم العادل» ادل ومغایر له، وکذا لو قال: أ فإنّ الفاسق خارج عن موضوع الحكم وهو الع«أ
 .2أ فإنّ العادل خارج عن موضوع هذا الحكم وهو الفاسق ومغایر له«تكرم الفاسقلا»

ومن هنا یتّضح الفرق بین الورود والحكومة والتخصّصأ فإنّ الورود هو رفع للموضوع ـ أو 
تصرّف فیه تضییقاً أو توسعة ـ وجداناً وحقیقة بعنایة التعبّد، والحكومة هو رفع للموضوع ـ أو 

في المحمول تضییقاً أو توسعة ـ تنـزیلًا وتعبّداً، وأمّا في التخصّص فلا یوجد تعبّد  تصرّف فیه أو
 .4ولا عنایة بالمرّة، بل یكون خروجه ذاتیاً 

 
 . التخصیص7

وهو إخراج بعل أفراد العامّ عن تحت الحكم من دون تصرّف في عقد الموضوع أو عقد 
 .3المحمول

 
 لاقة التطبیق الافتراضيالمحور الثاني: البیان التصوّري لع

 . مُكوّنات وخصائص النظریة 9
توفّرت هذه الُاطروحة علی تقدیم تكییف فنّي وبیان اُصولي جدید لإحدی العلاقات القائمة 
بین الأدلّة الشرعیة التي لها بعل التطبیقات الفقهیة التي تُعتمد في عملیات الاستنباط، وتتلخّص 

عبارة عن تـنـزیل خاصّ، لا من خلال تنـزیل موضوع فعليّ منـزلة  هذه الُاطروحة بأنّ هذه العلاقة

                                                           
 796، ص1، جنهاية الأفکار. اُنظر: البروجردی، 9
 .57، صالتعارض. اُنظر: الطباطبائي الیزدي، 2
 .76، ص 0، ق 4و ج796، ص1، جنهاية الأفکار. اُنظر: البروجردي، 4
 . 195، ص6، جمُنتقی الاصُولأ الحكیم، 769ـ 769، ص4، جزبدة الاصُول. اُنظر: الروحاني، 3
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موضوع فعليّ آخر، بل من خلال افتراض موضوع لا وجود له فعلًا، وتطبیق الحكم علیه، للتوصّل 
 الی حكم الموضوع الفعليّ محطّ النظر، ومن هنا أسمیناها بنسبة التطبیق الافتراضي.

 یق الافتراضي . البیان التفصیلي لعلاقة التطب2
ــت غریب ــریع ظاهرة لیس ــــزیل والاعتبار في التش ــــنـ  ة، بل هي ظاهرة مألوفة،إنّ ظاهرة التـ

ـــتیحاشأ لكونها ظاهرة عُرفیة متداولة في وقـد ـــتغراب ولا اس تعـامـل الفقهـاء معهـا من دون اس
مثّلة في تالمحاورات والخطابات الیومیة، فإنّ أبسط أشكالها هي الاستعمالات اللغویة والأدبیة الم

 التشبیه والمجاز والكنایة.
 ولا یخفی أنّ استعمال اللفظ في معنی مُعیّن له حالتان:

الُاولی: أن یُسـتعمل اللفظ في المعنی الذي وُضـع له اللفظ، وهذا هو الاستعمال الحقیقي، 
ــتعمال لفظ  ــد»کاس نّ في مجمع الماء الغزیر. وحیث إ« بحر»في الحیوان المُفترس، ولفظ « أس

لفظ بحسـب الفرض اسـتُعمل في معناه الموضوع له، أي إنّه ینطبق علی تمام هذا المعنی الذي ال
 وُضع له، فمن هنا تُسمّی دلالة وضعیة، ومُطابقیة.

الثانیة: أن یُســتعمل اللفظ في معنی غیر المعنی الموضــوع له، وهذا الاســتعمال له حالتان : 
 فإن کان الاستعمال صحیحاً فعلی قسمین: إمّا أن یكون غلطاً، وإمّا أن یكون صحیحاً.

ـــمّنیة،  ـــع لـه، فهـذه دلالة تض ـــم الأوّل: أن یـدلّ اللفظ علی جزء المعنی الـذي وُض القس
 في جزئها کالكفّ.« الید»کاستعمال لفظ 

 القسم الثاني: أن یدلّ اللفظ علی لازم المعنی الذي وُضع له، وهذا علی أنحاء:
ی لازم المعنی الذي وُضع له مع قیام قرینة علی عدم إرادة ما النحو الأوّل: أن یدلّ اللفظ عل

 وُضع له، فهذا هو المجاز.
ـــع له مع عدم قیام قرینة علی عدم  النحو الثاني: أن یدلّ اللفظ علی لازم المعنی الذي وُض

« یر الرمادکث»، فهنا یُراد من لفظ «زید کثیر الرماد»إرادة ما وُضع له، وهذا هو الكنایة، کقولهم: 
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 مانعلای، ومن هنا لازم معناه، وهو الكرم، ولكن من دون نصب قرینة علی عدم إرادة ذات المعن

 .9 من إرادة معناه الذي وُضع له أیضاً 
وأمّا التشــبیه فهو الدلالة علی مُشــارکة أمر لآخر في معنی مُعیّن بواســطة أداة التشــبیه، ســواء 
أذُکرت صریحاً أو قُدّرت في الكلام، وللتشبیه أربعة أرکان: طرفاه ــــ وهما المشبّه والمشبّه به ـــ 

 .2ووجهه وأداته
ــدّی هذا، وقد أفاد ا ــریعاته. وقد تص ــالیب العُرفیة في بیان مُراداته وتش ــارع من هذه الأس لش

ــزیلیة والاعتباریة والادّعائیة  ــنـ الُاصولیون لتحلیل الخطابات الشرعیة المُتضمّنة لهذه الأسالیب التـ
وأشباهها، وقدّموا لها تكییفات فنّیة تتناسب مع اللحاظ التشریعي، وقد قسّموا حالات التـــنــــزیل 

 لی قسمین:ا
الحالة الُاولی: الورود، وهو اعتبار فرد ما مصداقاً من مصادیق موضوع معیّن وتــنـزیله منـزلة 
ـــــزیل حقیقي ووجداني ولو بلحاظ العنایة والتعبّد، نظیر المجاز العقلي،  أفراده الحقیقیة، وهو تنـ

 .  4همنوکما یكون التـنـزیل بالتوسعة یكون بتضییق الموضوع وإخراج بعل أفراده 
ـــزیله  ـــنـ الحالة الثانیة: الحكومة، وهي اعتبار فرد ما مصداقاً من مصادیق موضوع معیّن وتـ
منــزلة أفراده التعبّدیة والادّعائیة، وهو تنـزیل تعبّدي وعنائي، وربّما یكون من خلال التصرّف في 

 المحمول أو في المتعلّق.
ــنـــزیل یتمّ تنصیب الفرد و  هویة  المصداق تنصیباً جدیداً وإعطاؤهوفي کلا النوعین من التـ

جـدیـدة وجعله واحداً من أفراد ماهیة اُخری إمّا حقیقة أو تعبّداً، من أجل تطبیق الأحكام والآثار 
 الثابتة لهذه الماهیة علیه في الجملة أو نفیها عنه.

                                                           
 .791و  702ي، الإیضا  في علوم البلاغة، ص. اُنظر: الخطیب القزوین9
 .757-707. اُنظر: نفس المصدر، ص 2
 .769ـ 769، ص4أ الروحاني، زبدة الُاصول، ج195، ص6أ الحكیم، مُنتقی الُاصول، ج796، ص1. اُنظر: البروجردي، نهایة الأفكار، ج4
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فتراضیاً للوصول ا ولكنّنا نُواجه نوعاً ثالثاً من التـنـزیل یتمّ خلاله تطبیق مجموعة أحكام تطبیقاً 
الی نتیجة مُعیّنة. وهذا النوع هو مختلف عن النوعین السابقینأ لعدم إرادة ترتّب أحكام وآثار 
الماهیة ـ المُنـزّل علیها ـ علی هذا الفرد الجدید المنـزّل تــنـزیلًا حقیقیاً کما في الورود أو تـنـزیلًا 

 عنائیاً کما في الحكومة.
 ق الافتراضي . خصائص علاقة التطبی4

 تمتاز هذه العلاقة المقترحة بالعناصر والخصائص التالیة:
 إنّ هذه العلاقة تتضمّن نوعاً من التـنـزیل لموضوع دلیل مُعیّن منـزلة موضوع دلیل آخر. -9
إنّ هذا التـنـزیل لیس مباشراً، بل یتمّ بتوسّط عملیة افتراضیة، وهي تطبیق لحكم علی  -2

 صّل الی حكم الموضوع الفعليّ المطلوب.موضوع افتراضي للتو 
إنّ العملیة الافتراضیة قد تكون واحدة، فتكون العلاقة علاقة التطبیق الافتراضي البسیط،  -4

کثر من عملیة افتراضیة، فتكون العلاقة علاقة التطبیق الافتراضي  وقد تكون مشتملة علی أ
 المرکّب.
ل التصرّف في موضوع أحد الدلیلین مع إبقاء إنّ عملیة التـنـزیل هذه لا تتمّ من خلا -3

 الآخر علی حاله، بل من خلال التصرّف في موضوعي کلا الدلیلین.
إنّ هذه العلاقة متفاوتة مع العلاقات المعروفة کالورود والحكومة والتخصیص أو التقیید  -5

 والتخصّص.
 
 . الآثار المترتّبة علی هذه النظریة3

الُاصولي النظري الكلّي، وإضافة قاعدة اُصولیة جدیدة، ممّا یساهم في دفع أوّلًا : التأسیس 
عجلة البحث الُاصولي الی الأمام، وفتح الباب للمُحقّقین لاکتشاف علاقات اُخری جدیدة، سیما 

 في زماننا الذي انحسرت فیه مجالات التجدید الُاصولي في اُطر جزئیة ضیّقة.
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لموردیة لهذه النظریة، وإنّ عمدة الموارد في تطبیق هذه النظریة ثانیاً : التطبیقات الفقهیة ا
 في باب الإرث، وهي:

حسم بعل موارد الخلاف الفقهي، من قبیل: بیان الوجه الفنّي لمُستند الحكم، والتي  -9
 .9یُضطرّ الفقهاء لترمیمها من خلال دعاوي الشهرة أو الإجماع

ریق لفقهاء فیها الی اقترا  الصلح بین الورثة کطحسم بعل موارد التردّد، والتي یجنح ا -2
 .2للحلّ 

علاج ظاهرة الاضطراب والتهافت في تحدید حكم بعل الحالات ذوات الحیثیات  -4
 المشترکة والمتشابهة.

 
 . مراحل تكوّن وتطوّر النظریة5
لقد رکّزت علی بحث باب الإرث خلال فترة تجاوزت العشر سنین، وتكشّفت لي عدّة  -7

نوافذ بحثیة، منها مشكلة توریث الورثة الذین نُزّلوا منـزلة غیرهم من الورثة سیما أولاد الأولاد، 
 تولمست تشویشاً واضطراباً في کلمات الفقهاء إفتاءً واستدلالًا، وقد تعاملت معها طبقاً للأدوا

کّدت الإشكالیة في  المُتعارفة في الاستدلال الفقهي، لكنّني لم أصل الی قناعة تامّة بذلك، فنأ
 ذهني واستحكمت. وکانت هذه هي الخطوة الُاولی.

وبعد تأمّل طویل في ذلك تقلّبت فیه بین احتمالات متعدّدة وفرضیات متنوّعة حتّی فتح  -0
 ، وکانت هذه«قاعدة التقرّب أو الجرّ »لحالات، وهي الله عليّ بتحلیل فقهي موحّد لحلّ هذه ا

 هي الخطوة الثانیة.

                                                           
، 122، 099، 091، 091، 096، 097، ص 79، جمُستند الشيعةاقي، أ  النر 751، 749، 701، 779، ص 19، ججواهر الکلام. اُنظر: النجفي، 9

127 . 
، الصورة السادسة، وأیضاً 166، ص0، جمنهاج الصالحينأ الخوئي، 19، م 425و  199ـ 199، ص0، جمنهاج الصالحين. اُنظر: الحكیم، 2

 . 7169، م 161، و ص7161: م 
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والخطوة الثالثة هو تحلیل هذه القاعدة اُصولیاً واکتشاف المنطق الذي تستند إلیه،  -1
وخضت مقارنة بینها وبین ما هو المتوفّر من علاقات بین الأدلّة، فوجدتها مغایرة معها، فرجح 

 «.اضينسبة التطبیق الافتر »ة في عرض تلك العلاقات، وأسمیتها بـ عندي کونها علاقة جدید
کبر في توریث  -3 وبعد مواصلتي للبحث في مجال الإرث اتّضحت لي الإشكالیة بشكل أ

الجدودة الصاعدة والطبقة الثالثة بطوناً وأظهراً، کما اتّضحت لي بعل التطبیقات الجدیدة أثناء 
کتابة هذه الورقة، نظیر التـنـزیل في الحجب، فازدادت قناعتي بما انتهیت إلیه من نظریة، فتوکّلت 

  لی الله لطرحها للمناقشة بین یدي العلماء المختصّین.ع
 

 المحور الثالث: البیان التصدیقي لنسبة التطبیق الافتراضي
 . اُسس و مباني هذه النظریة 9

خلال ممارستي للأبحاث العلمیة المختلفة سیما في المجال الفقهي تبلورت لديّ بعل 
ولكنّي لم أشعر في تقدیم هذه الُاطروحة ــ علی الأفكار والمباني الخاصّة فقهیلًا واُصولیاً 

الصعیدین التصوّري والتصدیقي ـ بالحاجة الی توظیف شيء من هذه المباني الخاصّة، باستثناء 
مبنی واحد وهو عدم کون العلاقات القائمة بین الأدلّة منحصرة بالعلاقات الأربع أو الخمس 

لتخصیص والتقییدأ إذ لیس هذا الحصر حصراً المعروفة، وهي: التخصّص والورود والحكومة وا
 عقلیاً، بل هو حصر مُستند الی الاستقراء.

 . أدلّة وشواهد النظریة2
 إنّ الاستدلال علی هذه النظریة یمرّ بعدّة خطوات، وهي:

 قاعدة التنـزیل أو الجرّ »انطلاق هذه النظریة من تحدید ظاهرة فقهیة، وهي المسمّاة بـ  -9
 باب الإرث. في« أو التقرّب
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کّد من ثبوت هذه الظاهرة في الشریعة عبر أدوات الإثبات الفقهي التقلیدیة، وهي  -2 التأ
 الكتاب والسنّة.

 تحلیل هذه الظاهرة وتحدید حقیقتها وعناصرها وخصائصها. -4
عقد مقارنة بین هذه الظاهرة التشریعیة وبین العلاقات الأربع أو الخمس المتعارفة،  -3

ص والورود والحكومة والتخصیص والتقیید، وإثبات التفاوت بینها وبین هذه وهي: التخصّ 
 العلاقات، وتحدید نقاط الامتیاز والاشترا .

 بیان حالات التطبیق لهذه النظریة، وتقسیمها الی قسمین: التطبیق البسیط والمرکّب. -5
 . بیان الاستدلال تفصیلاً 4

 کما یلي:إنّ الاستدلال علی وجود مثل هذه النسبة 
 أوّلًا : أصل ثبوت هذا السنخ من النسبة في الأدلّة الشرعیة، ولو في مورد واحد.

حیث وردت في باب الإرث قاعدة فقهیة لتوریث الأنساب والأرحام الذین لم یُذکر لهم 
نصیب مُحدّد، کأولاد الأولاد وأولاد الإخوة، وهي: إنّ کلّ ذي رحم فهو بمنـزلة الرحم الذي یجرّ 

أي: إنّه یرث نصیب من یتقرّب به، فالأولاد في المثال الأول یرثون نصیب الأولاد )و هم  به،
آباؤهم(، وأیضاً أولاد الإخوة في المثال الثاني یرثون نصیب الإخوة )و هم آباؤهم(. وقد دلّت علی 

 ذلك عدد من الأدلّة، أهمّها ما یلي:
: إنّ إنّ في کتاب علي»عبدالله، قال: النصّ الأوّل: صحیح أبي أیّوب الخزّاز عن أبي 

العمّة بمنـزلة الأب، والخالة بمنـزلة الُامّ، وبنت الأخ بمنـزلة الأخ، وکلّ ذي رحم بمنـزلة الرحم 
 .9«الذي یجرّ به، إلا أن یكون وارث أقرب الی المیّت منه فیحجبه

 دراسة سند الحدیث

                                                           
من میراث الأعمام  0، ب 799، و 9،   5، ب 760، و 7موجِبات الإرث،    من 0، ب 69، ص06. الحرّ العاملي، وسائل الشیعة، ج9

 . 6والأخوال،   
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بن زیاد عن الحسن بن محمّد بن  أ. سند الكلیني: محمّد بن یعقوب الكلیني عن حمید
سماعة، وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد، وعن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد 

وأبوالقاسم حمید بن زیاد بن حمّاد بن حمّاد بن  ،9جمیعاً، عن ابن محبوب عن أبي أیّوب الخزّاز
سماعة الكندي الصیرفي من ، وأبو محمّد الحسن بن محمّد بن 2زیاد هوار الدهقان واقفي ثقة

، وأبوعلي الحسن بن محبوب السرّاد ]= الزرّاد[ کوفي ثقة جلیل القدر، ویُعدّ 4شیوخ الواقفة ثقة
، وأبوأیّوب الخزّاز الكوفي إبراهیم بن عیسی ]= بن عثمان[ ثقة کبیر 3من الأرکان في عصره

 .5المنـزلة
لمفید والحسین بن عبیدالله وأحمد ب. وأمّا سند الشیخ: محمّد بن الحسن الطوسي ]عن ا

بن عبدون کلّهم عن أبي عبدالله الحسین بن سفیان البزوفري عن حمید بن زیاد عن[ الحسن بن 
 .6 محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي أیّوب الخزّاز

 فالسند تامّ.

                                                           
 . 7،   11، ص1، جالکافي. الكلیني، 9
 (.4292، 4297،  4290، رقم )02، صالمفيد من معجم رجال الحديثأ الجواهري، 119، رقم 710، صرجال النجاشي. النجاشي، 2
 (.1775، 1725، 1726، رقم )754، ص المفيد من معجم رجال الحديث. الجواهري، 94، رقم47، 42، صرجال النجاشي. النجاشي، 4
رجال ( أ الطوسي، 760، رقم )91و96، ص الفهرست( أ الطوسي، 7295، 7294، رقم )957، ص 0، جاختيار معرفة الرجال. الطوسي، 3

، رقم 17و  12، ص 1، جمستدرکات علم رجال الحديثودي، ( أ النمازي الشاهر 70، رقم )154(، و ص9، رقم )114، صالطوسي
 (.1219،  1212،  1217، رقم )750، صالمفيد من معجم رجال الحديث(أ الجواهري، 1921)

، 47، صالفهرست( أ الطوسي، 619، رقم )667، ص 0، جاختيار معرفة الرجال(أ الطوسي، 05، رقم )02، صرجال النجاشي. النجاشي، 5
 ،المفيد من معجم رجال الحديث( لكنّه ذکره باسم )إبراهیم بن زیاد(أ الجواهري، 19، رقم )759، صرجال الطوسيوسي، (أ الط71رقم )
 . 79، و ص77(، و ص756، رقم )9ص 

 ، المشیخة .15:  72، و 7712،   106 - 105، ص 9، جتهذيب الأحکام. الطوسي، 6
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ل : یجعکان علي»، قال: النصّ الثاني: صحیح سلیمان بن خالد عن أبي عبدالله
یستحقّ وکلّ ذي رحم لم»، قال: «زلة الأخالعمّة بمنـزلة الأب والخالة بمنـزلة الُامّ، وابن الأخ بمنـ

إذا کان وارث ممّن له فریضة فهو أحقّ »یقول ، قال: وکان علي«له فریضة فهو علی هذا النحو
 .9«بالمال

 دراسة سند الحدیث
إبراهیم عن أبیه[ عن الحسن بن سند الحدیث: محمّد بن الحسن الطوسي عن ]علي بن 

، 4وأبو یوسف حمّاد الخزّاز مجهول ، 2 محبوب عن حمّاد أبي یوسف الخزّاز عن سلیمان بن خالد
 .3وأبو الربیع الأقطع سلیمان بن خالد بن دهقان بن نافلة ثقة کان قارئاً فقیهاً وجهاً 

 خزّاز.وعلیه فقد یُقال بأنّ السند غیر تامّ بسبب جهالة أبي یوسف ال
لكن هذا الرجل )أبا یوسف الخزّاز( لا وجود له، ومن المظنون قویاً بل المطمأنّ به وقوع تصحیف، 
والمُراد به )أبا أیّوب الخزّاز(، کما یشهد له ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أیّوب الخزّاز 

ه ابن عیسی ، وبما أنّ الرجل مختلف في اسمه من أنّ 5عن سلیمان بن خالد عن أبي عبدالله
، فلعلّ التصحیف نشأ من الاختلاف في اسمه، والله أعلم. مُضافاً 6أو ابن عثمان أو ابن زیاد

الی تقارب المضمون، بل وحدة بعل فقرات الروایة حتی في العبارة، فهذه الروایة هي عین 

                                                           
 . 1من میراث الأعمام والأخوال،    0، ب 799 - 799، ص 06، ج وسائل الشيعة. الحرّ العاملي، 9
 ، المشیخة .54 - 50:  72، و 7717،   106، ص 9، جتهذيب الأحکام. الطوسي، 2
 ( .1971،  1921،  1924، رقم )790، ص المفيد من معجم رجال الحديث. الجواهري، 4
المفيد من معجم رجال أ الجواهري،  644، ص0، جالرجالاختيار معرفة ( أ الطوسي، 494، رقم )791، ص رجال النجاشي. النجاشي، 3

 ( .5442، 5412،  5417، رقم )064، صالحديث
 . 1، ب من حدّ السرقة،   010، ص09، ج وسائل الشيعة. الحرّ العاملي، 5
 . 099و  091، ص12. نفس المصدر، ج6
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 الروایة السابقة، أضف الی ذلك وحدة الراوي عن الخزّاز، وهو الحسن بن محبوب.
 ه فالسند تامّ لا ریب فیه، ولا داعي للوسوسة غیر المنطقیة.وعلی

ثانیاً: إنّ إثبات التفاوت بین هذه النسـبة وبین سـائر النسب کالورود والحكومة یُثبت صدق 
 المُدّعی.

فنقول: ما هو نوع النسبة بین هذه القاعدة ـ قاعدة الجرّ ـ وبین أدلّة توریث الورثة المنوب 

﴿ المبیّن لحكم إرث الأولاد وکیفیة توریثهم:عنهم، کقوله تعالی          

   ﴾9  ؟ وما هي حقیقتها فهل هي التقیید أو لا؟ وأیضاً ما هي نسبتها الی

     ﴿قوله تعالی المبیّن لحكم إرث کلالة الُامّ وکیفیة توریثهم، أي الآیة: 

                                

                    

 ﴾2 ؟ 

 ولنذکر عدّة محاولات للإجابة علی هذا التساؤل:
 

ر التنـزیل فیها بمعناه البسیط  المحاولة الُاولی: إنّ قاعدة التنـزیل الواردة في الموردین لو فُسِّ
عمّهم أو عمّتهم(  لاقتضت کون أولاد الاخوة یرثون من أخي أخیهم المیّت أو اُخته المیّتة )=

مباشرة واعتبارهم کإخوته، فیأخذون حصصهم المذکورة في الآیة حسب ما لهم فعلًا من 
 الخصوصیات المؤثّرة في التوریث کالذکوریة والُانوثیة، والتعدّد والاتّحاد.

                                                           
 . 77. النساء : 9
 . 70. النساء : 2
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کما أنّها تقتضي کون توریث أولاد الأولاد مباشرة من والد أبیهم )= جدّهم أو جدّتهم( 
م کأولاده الصلبیین، فیأخذون حصصهم المذکورة في الآیة حسب ما لهم فعلًا من واعتباره

الخصوصیات المؤثّرة في التوریث کالذکوریة والُانوثیة، فإنّ للذکر منهم ضعف ما للُانثی. في 
ثهم بصورة مباشرة من الوارث الفعلي، وإنّما ورّثتهم ممّن یقومون مقامه.  حین أنّ الروایات لم تورِّ

 د اتّضح وجود التنافي بین الدلیلین علی الرغم من عدم التنافي في عالم الصیاغة والتعبیر.فق 
من هنا ینفتح البحث عن مدی إمكانیة حلّ هذا التنافي وکذا البحث في تشخیص سنخه، 

 فهل هو تقیید أم ماذا؟
لروایات الواردة االمحاولة الثانیة: قد یُقال بأنّ النســـبة هي التقیید أو التخصـــیصأ بتقریب أنّ 

﴿ في توریث أولاد الأولاد تكون الروایات مقیّدة لأدلّة توریث الأولاد کقوله تعالی:     

      ﴾9 ــیما علی ــمول الآیة لأولاد الأولاد س أ بناءً علی ش

أولاد الأولاد عن بعل الأحكام الواردة في الآیة، دعوی الشــمول حقیقة، وفي ضــوء ذلك یخرج 
کالحكم بانّهم یرثون حصـص آبائهم، وهذا قد یؤدّي الی أنّ الُانثی قد تأخذ نصف حصّة الذکر 
کثر، کما قد یتفاوت ســهما الذکرین بســبب اختلاف الواســطة التي یُدلیان بها  أو مثله أو أقلّ أو أ

 الی المیّت وکذا سهما الُانثیین.

  ﴿ أنّ الروایات الواردة في توریث أولاد الاخوة تقیّد آیة الاخوة ـ وهي قوله تعالی: کما

                            

                                  

       ﴾2  ـ الدالّة علی ثبوت أحكام توریث الإخوة فتُثبت لأولادهم

                                                           
 . 77. النساء: 9
 . 70. النساء: 2
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 بعل تلك الأحكام.
  :المناقشة

لا حقیقة ولا مجازاً، کما أنّ الآیة الثانیة لا تشمل . إنّ الآیة الُاولی لا تشمل أولاد الأولاد 9
أولاد الإخوة، ومع عدم الشمول لهؤلاء فلا یتمّ استثناؤهم ولا إخراجهم عن الحكم لا بالتقیید 

 بالتخصیص.ولا 
. إنّ مقولتي التقیید والتخصیص لا یجریان إلا حینما یكون هنا  تنافٍ بین مدلولي الدلیلین 2

 ی أيّ تكاذب بین الجعلین.وتكاذبأ فیما لانر
. إنّ المفهوم من جریان هذه قاعدة التنـزیل فیما نحن فیه وفي الموارد الُاخری ــ کأولاد 4

العمومة والخؤولة ــ لیس هو استثناء حصّة من حصص الحكم وإخراجها منها، بل المراد التسلیم 
وة وکذا ذاته في مورد أولاد الاخ بالحكم المذکور، وإنّما أتی بالقاعدة لبیان کیفیة تطبیق الحكم

 أولاد الأولاد.
والسرّ في ذلك: إنّ نسبة الإطلاق والتقیید بین دلیلین إنّما تنشأ حینما یوجد تنافٍ بینهما 
روحاً، أي إنّ أحدهما مُثبت للحكم والآخر ینفیه، بخلاف ما نحن فیه فإنّ کلا الدلیلین مثبتان 

 للحكم روحاً.
 

د یُقال بأنّ النسبة هي الورودأ فإنّ مفاد الروایات هو تنـزیل أولاد الأولاد المحاولة الثالثة: ق
منـزلة آبائهم، أي جعلهم فرداً من أفراد الموضوع المأخوذ في الآیة، فهنا یكون هذا الدلیل موجِداً 

 ، وهذا في حقیقته نوع من الورود.«الأولاد»لفرد جدید لموضوع الحكم وهو 
الورود هو ترتّب کافّة الأحكام المأخوذة في الدلیل المورود علی المناقشة: إنّ مقتضی 

العنوان المأخوذ في الدلیل الوارد، في حین أنّنا لا نجد مثل ذلك في المقام، وأیضاً لیس هو من 
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النوع الثاني من أنواع الورود وهو فیما إذا کان الدلیل الوارد نافیاً لموضوع الدلیل المورود أ نظراً 
 عل ـ بل أغلب ـ الأحكام وبقائها.لترتّب ب

 
المحاولة الرابعة: قد یُقال بأنّ النسبة هي الحكومةأ فإنّ مفاد الروایات هو تنـزیل أولاد الأولاد منـزلة 
آبائهم عنائیاً، أي جعلهم فرداً من أفراد الموضوع المأخوذ في الآیة، فهنا یكون هذا الدلیل موجِداً 

 ، وهذا في حقیقته نوع من الحكومة.«الأولاد»حكم وهو ادّعاءً لفرد جدید لموضوع ال
 توّاً.المناقشة : والمناقشة فیه تُعلم ممّا ذکرنا 

 
المحاولة الخامسة: قد یُقال بأنّه لا علاقة بین هذه الروایات والآیةأ وهذا مبتنٍ علی إنكار 

یع ، وأنّها في مقام بیان تشر شمول تلك الآیات لأولاد الاخوة، ولا لأولاد الأولاد لا حقیقة ولا مجازاً 
 جدید.

 وقد مرّت المناقشة فیه إجمالًا.
 

المحاولة السادسة: والذي أتصوّره في المقام هو وجود نسبة خاصّة بین هذه الروایات وبین 
هذه الآیة، وهذه النسبة مغایرة مع النسبتین المذکورتین ـ وهما: التقیید والورود ـ ونحوهما 

و هکالتخصیص والحكومة، وامتیاز هذه النسبة عنهما أنّ الاعتبار فیها لیس اعتباراً بسیطاً، بل 
کثر، فإنّ هذه  کثر من اعتبار، وإن شئت قلت: إنّه اعتبار ینحلّ الی اعتبارین أو أ اعتبار مرکب من أ
النسبة في الوقت نفسه تتضمّن نحو تصرّف في موضوعي کلا الدلیلین، ولذا لم یَعُد موضوع الدلیل 

لیل الأوّل ـ موضوع الد  الأساس محافظاً علی هویته محافظة تامّة، فمدلول هذه النسبة التنـزیلیة أنّ 
أي الدلیل المنـزّل علیه کدلیل توریث أولاد الصلب ـ بسبب هذا النوع من التـنـزیل یتولّد له 
موضوع مُرکّب من الموضوع الفعلي مُضافاً الی موضوع فرضيّ جدید ویترتـب علیه أثره وهو 
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الفرضي  ذلك الموضوعالتوریث الافتراضي، کما أنّه سوف یتشكّل موضوع جدید آخر مرکّب من 
مُضافاً الی الموضوع الفعلي للدلیل الثاني ـ أي دلیل توریث الفرد المُنـزّل ـ ویترتّب علیه أثره وهو 
توریث افتراضي أیضاً، فلا موضوع الدلیل الأوّل بقي علی حاله، کما أنّ الموضوع الثاني لم یبقَ 

 کما هو.
 ـالتقیید والتخصیص والحكومة والوهذا بخلاف سائر النسب المتعارفة في علم الاُ  ورود صول 

ـ فإنّها تتمثّل بنوع تصرّف في أحد الدلیلین دون الآخر بتوسعة أو تضییق لدائرة الحكم المذکور 
 فیه أو لدائرة الموضوع المأخوذ فیه، وهذا تصرّف في طرف واحد فقط دون الآخر.

حظّ  الذین یرثون للذکر مثل« لأولادا»وفیما نحن فیه فإنّ موضوع الإرث الوارد في الآیة هو 
 الُانثیینأ فمَن کان منهم ذکراً فله سهمان، ومن کان اُنثی فله سهم واحد.

والی جانب هذه الآیة الكریمة نجد هذه الروایات تجعل عنوان ) أولاد الأولاد ( فرداً من أفراد 
یات ل وافتراض، ولم تكتفِ الرواالعنوان المأخوذ في الآیة وهو ) الأولاد (، وهذا نوع تصرّف وتنـزی

بذلك، وإنّما تجعل أیضاً العنوان الأوّل ـ وهو ) الأولاد ( ـ موروثاً وتنـزّله منـزلة الوالد، فلم یعد 
محتفظاً بهویته السابقة أي کونه وارثاً وولداً، وهذا تصرّف وتنـزیل وافتراض آخر غیر الأوّل، فیكون 

عملیة توریث اُخری مستبطنة  لاده یرثون منه حصّته، فكأنّ هنا موروثاً ووالداً اعتباراً وأنّ أو 
صرّ  بها، فنری الولد هنا قد افتُرض مرّة وارثاّ واُخری موروثاً، وهذا ما نقصده من عدم انحفاظ یلم

الموضوع المأخوذ في الدلیل الأوّل، وهذا هو المراد بالتعبیر الوارد في روایات الباب من تنـزیل 
د مقام آبائهم وإقامتهم مقامهم، ولیس هذا من قبیل تنـزیل الوکیل منـزلة الأصیل ونسبة أولاد الأولا 

فعله إلیه فإنّه هنا لا یوجد أيّ تكرار في البین، فإنّ عملیة الاعتبار هنا تتمثّل بتنـزیل واحد، وهذه 
لعملیة هنا عملیة ا عملیة بسیطة، في حین أنّه فیما نحن فیه ثمّة تنـزیلان اثنان، وإن شئت قلت : إنّ 

 مرکّبة من تنـزیلین.
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وبهذا التحلیل یتمّ الجمع بین الآیة والروایات، وهو جمع عرفي بیّن، ولیس جمعاً برهانیاً دقّیّاً، 
فتُضاف حینئذٍ الی العلاقات الأربع المُتعارفة بین الأدلّة هذه العلاقة الجدیدة، وهي تطبیق الحكم 

 تطبیقاً افتراضیاً.الذي دلّ علیه الدلیل الأوّل 
ومن حسن الصدف أنّ هذه القاعدة مضموناً وألفاظاً قد صرّ  بها أئمّة أهل البیت: في عدّة 
موارد مع ذکر کیفیة جریانها وتطبیقها بالرغم من ادّعائنا وضوحها لدی العرف، والسبب هو وجود 

وضوع علی فرد یتعلّق بتطبیق ماحتمال اشتباه العرف في تطبیقها احتمالًا معتدّاً به مع کون المورد 
اعتباري مجعول من قِبل الشارع، ولیس من باب تطبیق موضوع علی مصادیقه الخارجیة، ولولا 

 ذلك لما اهتدی العرف الی هذا النحو من التطبیق.
إذن، لا یبقی بعد هذا البیان أيّ إبهام في الأحكام المذکورة لأولاد الأولاد وکذا أشباههم من 

الأرحام، حیث نفترض أنّهم یرثون من والدهم أباً کان أو اُمّاً، ومقدار ما یرثونه هو ما یرثه اُولي 
والدهم من أبیه، وهو یختلف بحسب الحالات المختلفة من حیث کونه ذکراً أو اُنثی، متفرّداً أو 

 وهنا تأتيمشارکاً لغیره، مع وجود أبویه أو أحدهما أو مع عدمهما بحسب ما هو مذکور في الآیة، 
ام هم أولاد والدهم، فتنطبق علیهم الأحك« أولاد الأولاد»صور کثیرة لا حاجة لتفصیلها، وحیث إنّ 

 الواردة في الآیة مرّة اُخری.
« لادأولاد الأو »ومن هنا یتضح أنّه حتّی لو لم تتمّ دعوی دلالة هذه الآیة الكریمة علی کون 

 إرثهم. أو مجازاً، فإنّه تكفینا الروایات التي بیّنت کیفیةفي الآیة حقیقة « الولد»داخلین في عنوان 
أقول: وربّما یكون مراد بعضهم من المجاز ما ذکرناه، لا المعنی المصطلح عند أهل الفنّ، 

 وإن کان في هذا الحمل تكلّف بل وتعسّف.
سنّة لوبذلك اتّضح جلیّاً دلیل حجیة هذا النحو من الجمع العرفي بین الدلیلین، ألا وهي ا

 المتظافرة، مُضافاً الی الارتكاز العُرفي غیر المردوع عنه.
 

 ملحوظات

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

 11                                                         التبیین والأدلّة« نسبة التطبیق الافتراضي»نظریة جدیدة حول 

 

الملحوظة الُاولی: لیس مرادنا من هذه النسبة التنـزیلیة تكرّرها مرّتین حصراً، فمن الممكن 
کثر من مرّة،  تصوّر تتكرّرها عدّة مرّات، فما دامت النسبة هي نسبة التطبیق فلا مانع من تكرّرها لأ

هو الحال في المثال المبحوث في المقام وهو قیام أولاد الأولاد مقام آبائهمأ إذ قد تتعدّد  کما
 البطون وتتعدّد الواسطة تبعاً لذلك ویتكرّر الافتراض والتنـزیل بعدد الوسائط حینئذٍ.

فلو فرضنا أحداً مات وتر  أحفادَ ولدیه، وهم: ابن وبنت بنت ابنه، وابن وبنت ابن بنته، 
 یم حصصهم یكون کالتالي:فتقس

کبر للذکر مثل 9 . نفترض أنّ ولدیه للصلب ـ وهما ابن وبنت ـ حیّان فیرثان من أبیهم الأ
حظّ الُانثیین طبقاً للآیة الكریمة، فللبنت الُاولی سهم وهو الثلث، وللابن الأوّل سهمان وهما 

 الثلثان.
ها وهي حیّان، فللبنت الثانیة حصّة أبی. ثمّ نفترض أنّ ولدي ولدیه ـ وهما ابن وبنت أیضاً ـ 2

 .9الثلثان، وللابن الثاني حصّة اُمّه وهي الثلث. وهنا انقلبت الحصّة فصار للبنت سهمان وللابن سهم
 . ثمّ نفترض أنّ الأحفاد یرثون من الوالد المباشر: 4

أمّا الأوّلان: للابن سهمان من الثلثین )
9

من الثلثین ) (، وللبنت سهم4
9

2.) 

وأمّا الآخران: للابن سهمان من الثلث )
9

(، وللبنت سهم من الثلث )2
9

1.) 

 وبیان ذلك:
 ابن وبنت لبنت ابنه، وابن وبنت لابن بنتهمسألة: 

 فهنا ثلاث خطوات:
 الصلبیین(: ابن، وبنتالخطوة الُاولی )توریث الأولاد 

للابن ثلثان = 
3

1   =
9

3 

                                                           
 . أقول: ولو فُرض جدلًا أنّ لهذه البنت الثانیة أخاً لاقتسما الثلثین للذکر مثل حظّ الُانثیین.9
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وللبنت ثلث = 
3

2  =
9

6 

 الخطوة الثانیة )توریث البطن الثاني(: بنت، وابن

للبنت حصّة أبیها ثلثان =
3

2  =
9

6 

وللابن حصّة اُمّه ثلث = 
3

1  =
9

3 

 الخطوة الثالثة )توریث البطن الثالث(: ابن وبنت، وابن وبنت

للابن والبنت الأوّلین حصّة اُمّهما، وهي الثلثان )
9

م بینهما للذکر مثل حظّ 6  الُانثیین:( تقسَّ

فللابن سهمان من الثلثین )
9

(، وللبنت سهم من الثلثین )4
9

2.) 

وللابن والبنت الآخرَین حصّة أبیهما وهي الثلث )
9

م بینهما للذکر مثل حظّ الُانثیین: 3 ( تُقسَّ

فللابن سهمان من الثلث )
9

(، وللبنت سهم من الثلث )2
9

1.) 

نُلاحظ البطن الثالث: أنّ الابنین أحدهما أخذ )
3

(، وأنّ الولد الآخر قد أخذ )4
9

(. ونُلاحظ 2

أیضاً أنّ البنتین إحداهما أخذت )
9

أخذت ) (، والبنت الُاخری2
9

1.) 

الملحوظة الثانیة: لیس من المهمّ اقترا  مصطلح جدید لذلك، بل المهمّ هو مضمون  
ف اللغة الاصطلاحیة علی حتمیة وضع اسم وجعل نّاها، لكن لو أصرّ أحد ممّن ألِ النظریة التي بیّ 

نسبة »أو  «تنـزیل الافتراضينسبة ال»اصطلا  لهذه النسبة فلیختر أحد الألفاظ التالیة: وهي 
ونحو ذلك من الألفاظ المقاربة، وهي قد تكون بسیطة وقد تكون مرکّبة، « التطبیق الافتراضي

نسبة التطبیق »أو « نسبة الافتراض المرکّب»أو « نسبة التنـزیل المرکّب»والتي یُمكن تسمیتها 
 «.المرکّب

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

 15                                                         التبیین والأدلّة« نسبة التطبیق الافتراضي»نظریة جدیدة حول 

 

کذا في باب إرث أولاد العمومة والخؤولة ونظیر هذا البیان یجري في باب إرث أولاد الاخوة و 
حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة، وقد مرّ علیك إمكانیة إجرائها في الأظهر الصاعدة، بل یمكن أن 

 تجري في موارد اُخری في باب الإرث کأعمام الآباء والأجداد وأخوالهم.
کثر و  وهذا من الأبحاث الجدیدة الجلیلة الدقیقة التي تتطلّب تنقیحاً  تقتضي أن وتمحیصاً أ

یُعقد لها فصل مستقلّ في علم اُصول، کما ینبغي البحث في تطبیقاتها الفقهیة المختلفة، وهل 
لجریان هذه القاعدة مجال في أبواب فقهیة اُخری غیر باب الإرث أو لا ؟ هذا ما سنُشیر إلیه لاحقاً 

 إن شاء الله تعالی.
للأظهر الصاعدة کشمولها للبطون النازلة، کأب الجدّ  الملحوظة الثالثة: شمول هذه النسبة

وجدّه وجدّ جدّه، وکعمومة وخؤولة أبوي المیبت أو کعمومة وخؤولة جدودة المیّت، ففي الحقیقة 
کثر من مرحلة ویتعدّد بتعدّد الأظهر الصاعدة، وتظهر الثمرة بشكل جلّي  إنّ التوریث هنا یمرّ بأ

مع الواسطة المحذوفة من حیث الذکورة والُانوثة، وکذلك من  في موارد اختلاف الوارث الفعلی
حیث انقلاب نوع القرابة وتغیّر عنوانها کأخوال أعمام المیّت وکأعمام أخوال المیّت، وهكذا. 

 ولنذکر مثالین لذلك:
 ( : عمّ خال، وخال خال، وعمّ عمّ، وخال عمّ 9مثال )

 فهنا خطوتان:
 الخطوة الُاولی )توریث الظهر الأوّل(، وهم اثنان : خال، وعمّ 

للخال ثلث = 
3

1  =
9

3 

وللعمّ ثلثان = 
3

2   =
9

6 

 ال العمّ الخطوة الثانیة )توریث الظهر الثاني(، وهم أربعة : عمّ وخال الخال، وعمّ وخ
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لعمّ وخال الخال حصّة ابن أخیهما أو ابن اُختهما )وهو خال المیّت بحسب الفرض( وهي 

الثلث 
9

، تُقسّم کالتالي : لعمّ الخال ثلثاه 3
9

، ولخال الخال ثلثه 2
9

1. 

ولعمّ وخال العمّ حصّة ابن أخیهما أو ابن اُختهما )وهو عمّ المیّت بحسب الفرض( وهي  

الثلثان 
9

، تُقسّم کالتالي : لعمّ الخال ثلثاه 6
9

، ولخال الخال ثلثه 4
9

2. 

 إذ لا وجود لخال وعمّ المیّت المُباشرَین. یُلاحظ: أنّ الخطوة الُاولی مفترضة افتراضاً أ
 ( : عمّ وعمّة خال، وخال وخالة خال، وعمّ وعمّة عمّ، وخال وخالة عمّ 2مثال )

 فهنا خطوتان:
 الخطوة الُاولی )توریث الظهر الأوّل(، وهم اثنان: خال، وعمّ 

للخال ثلث = 
3

1  =
27

9 

وللعمّ ثلثان = 
3

2  =
27

18 

الخطوة الثانیة )توریث الظهر الثاني(، وهم ثمانیة: عمومة وخؤولة الخال، وعمومة وخؤولة 
 العمّ 

عمومة وخؤولة الخال حصّة ابن أخیهما أو ابن اُختهما )وهو خال المیّت بحسب الفرض( 

وهي الثلث 
27

، تُقسّم کالتالي: لعمومة الخال ثلثاه 9
27

، ولخؤولة الخال ثلثه 6
27

3  

ولعمومة وخؤولة العمّ حصّة ابن أخیهما أو ابن اُختهما )وهو عمّ المیّت بحسب الفرض(  

وهي الثلثان 
27

: لعمومة الخال ثلثاه ، تُقسّم کالتالي18
27

، ولخؤولة الخال ثلثه 12
27

6 

 یُلاحظ: أنّ الخطوة الُاولی مفترضة افتراضاًأ إذ لا وجود لخال وعمّ المیّت المُباشرَین.
 نتائج البحث

تتلخّص هذه الُاطروحة بادّعاء وجود علاقة جدیدة بین أدلّة الأحكام الشرعیة، وهذه  .9
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العلاقة عبارة عن تـنـزیل خاصّ، لا من خلال تنـزیل موضوع فعليّ منـزلة موضوع فعليّ آخر، بل 
من خلال افتراض موضوع لاوجود له فعلًا، وتطبیق الحكم علیه، للتوصّل الی حكم الموضوع 

 حطّ النظر، ومن هنا أسمیناها بنسبة التطبیق الافتراضي.الفعليّ م
نسبة الجدیدة بین تلك الأدلّة )نسبة التطبیق الافتراضي( تختلف تماماً عن إنّ هذه ال .2

 النسب الأربع المعروفة )وهي : التخصّص، والورود، والتخصیص والتقیید، والحكومة(.
الأربع المعروفة بعدّة امتیازات، منها: إنّ هذه . إنّ هذه العلاقة تمتاز عن سائر العلاقات د4

العلاقة تتضمّن نوعاً من التـنـزیل لموضوع دلیل مُعیّن منـزلة موضوع دلیل آخر. ومنها: إنّ عملیة 
التـنـزیل هذه لا تتمّ من خلال التصرّف في موضوع أحد الدلیلین مع إبقاء الآخر علی حاله، بل 

 الدلیلین. من خلال التصرّف في موضوعي کلا
. تترتّب علی هذه النظریة عدّة آثار اُصولیة وفقهیة، فبلحاظ کون هذه النظریة تُمثّل تأسیساً 3

اُصولیاً نظریاً فهي تفتح الباب أمام المُحقّقین لاکتشاف علاقات اُخری جدیدة، کما یُمكن في 
 ب الإرث.ضوئها مُعالجة بعل التطبیقات الفقهیة، وإن کان عمدة الموارد تقع في با

. لقد تصدّینا لإثبات النسبة الجدیدة بین الأدلّة والعلاقة التي اقترحناها من خلال تحلیل 5
 ـالواردة في باب الإرث،   ـأو قاعدة التقرّب أو قاعدة التنـزیل  ظاهرة تشریعیة، ألا وهي قاعدة الجرّ 

نها وبین أدلّة اف النسبة بیوالتي هي قاعدة فقهیة دلّت علی تنـزیل وارث بدل غیره، وحاولنا اکتش
 توریث المنوب عنه.

. تمّ الاستدلال بنصّحین صحیحین، کما تمّ الاستدلال من خلال تفسیر وتحلیل هذه 6
العلاقة وتقدیم خمس محاولات لتفسیرها فنیاً وتكییفها اُصولیاً، ولكنّنا ناقشناها طراً ورددناها، 

ن هي نسبة التطبیق الافتراضي. والتي هي عبارة عوقدّمنا بدلها رؤیتنا في وجود نسبة خاصّة، و 
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تـنـزیل خاصّ، لا من خلال تنـزیل موضوع فعليّ منـزلة موضوع فعليّ آخر، بل من خلال افتراض 
 موضوع لا وجود له فعلًا، وتطبیق الحكم علیه، للتوصّل الی حكم الموضوع الفعليّ محطّ النظر.

. وأمّا التطبیقات العملیة لعلاقة التطبیق الافتراضي فبیانها موکول الی بحث مستقلّ، عسی 7 
 أن نوفّق لنشره لاحقاً.
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 مصادر التحقيق
     

، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة کفاية الاصُول(،  7409الخراساني، محمّد کاظم) .7
 لجماعة المدرّسین.

عوالي اللآلي م(،  7991هـ =  7421ابن أبي جمهور الإحسائي، محمّد بن علي بن إبراهیم) .0
  . ، قم: مطبعة سید الشهداءالعزيزية في الأحاديث النبوية

، قم: غنية النـزوع الی علمي الاصُول والفروع(، 7471ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي) .1
 .مؤسسة الإمام الصادق 

، تحقیق : رضا الُاستادي، الکافي في الفقه(، 7421أبو الصلا  الحلبي، تقيّ الدین بن نجم) .4
 .إصفهان: مكتبة الإمام أمیر المؤمنین علي 

)المطبوع ضمن تراث الشیخ  فرائد الاصُول(، 7479الأنصاري، مرتضی بن محمّد أمین) .5
 الأعظم(، قم: مجمع الفكر الإسلامي.

، قم: منشورات القواعد الفقهيةهـ. ش(،  7111هـ =  7479البجنوردي، محمّد حسن) .6
 الهادي. 

 ، بیروت: دار الفكر.السنن الکبریالبیهقي، أحمد بن الحسین)بدون تاریخ(،  .1
، قم: منشورات مكتبة المفيد من معجم رجال الحديث(، 7404الجواهري، محمد) .9

 المحلاتي.
 الشيعة الی تحصيل مسائل الشريعة تفصيل وسائل(، 7470الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن) .9

 .لإحیاء التراث ، قم: مؤسسة آل البیت«وسائل الشيعة»المعروف اختصار اسمه بـ 
، قم: المجمع الاصُول العامّة للفقه المقارنم(،  7991هـ =  7479الحكیم، محمّد تقي) .72

  العالمي لأهل البیت
بحاث السید محمّد الروحاني(، قم: )تقریراً لأ  منتقی الاصُول(، 7476الحكیم، عبدالصاحب) .77

 مطبعة الهادي.
 ، بیروت: دار التعارف.منهاج الصالحين(، 7472الحكیم، محسن الطباطبائي) .70

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


   7191/ پاییز  00/ شمارهیاصول یهافصلنامه پژوهش   42

 

الخطیب القزویني، جلال الدین أبو عبدالله محمّد بن قاضي القضاة سعد الدین أبي محمّد  .71
بیروت:  ،والبيان والبديعالإيضاح في علوم البلاغة / المعاني عبد الرحمان)بدون تاریخ(، 

 دار الجیل.
 . معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواةم(،  7990هـ =  7471الخوئي، أبو القاسم) .74
 ، قم: نشر مدینة العلم.منهاج الصالحينم(،  7990هـ =  7472الخوئي، أبو القاسم) .75
 .، قم: مدرسة الإمام الصادق زبدة الاصُول(، 7470الروحاني، محمّد صادق) .76
، قم: مؤسسة النشر الدروس الشرعية في فقه الامامية(، 7470الشهید الأول، محمد بن مكي) .71

(، بیروت: 7472الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسین. وقد رجعنا في بعل الموارد الی طبعة )
 دار التراث / الدار الإسلامیة.

 7426/  0ـ بیروت، ط ، دار الكتاب اللبناني ـدروس في علم الاصُولالصدر، محمّد باقر،  .79
 م  7996هـ = 

 .، قم: مؤسسة الإمام الهاديالمقنع(، 7475الصدوق، محمّد بن علي بن بابویه) .79
، طهران: دار الكتب من لا يحضره الفقيه(، 7472الصدوق، محمّد بن علي بن بابویه) .02

 الاسلامیة.
قم: مؤسسة الإمام  ،الهداية في الاصُول والفروع(، 7479الصدوق، محمّد بن علي بن بابویه) .07

 .الهادي
، قم: رياض المسائل في بيان أحکام الشرع بالدلائل(، 7400الطباطبائي العاملي، علي) .00

 مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسین .
، قم: مؤسسة کتاب التعارضم(،  0225هـ =  7406الطباطبائي الیزدي، محمّد کاظم) .01

 منشورات مدین . 
 ـ=  7471م السعید أبو علي الفضل بن الحسن)الطبرسي، الاما .04 مجمع البيان لعلوم م(،  7991ه

 ، طهران: مؤسسة الهدی للنشر والتوزیع.القرآن
[، قم: رجال الکشّي، المعروف بـ ]اختيار معرفة الرجال(، 7424الطوسي، محمّد بن الحسن) .05

 مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسین.
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 ، طهران: دار الكتبالاستبصار فيما اختلف من الأخبار(، 7192الطوسي، محمد بن الحسن) .06
 الاسلامیة .

 ، طهران: دار الكتب الاسلامیة . تهذيب الأحکامهـ(،  7192الطوسي، محمد بن الحسن) .01
، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة الخلاف(، 7421الطوسي، محمّد بن الحسن) .09

 .المدرّسین 
، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة رجال الطوسي(، 7475الطوسي، محمّد بن الحسن) .09

 لجماعة المدرّسین .
 ، ایران: نشر الفقاهة / مطبعة النشر الاسلامي .الفهرست(، 7471الطوسي، محمّد بن الحسن) .12
ر النش، قم: مؤسسة مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(، 7479العاملي، محمد بن جواد) .17

 الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسین .
العجلوني، إسماعیل بن محمّد بن عبد الهادي بن عبد الغني الجرّاحي الشافعي  .10

کشف الخفاء ومُزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث م(،  7999هـ =  7429الدمشقي)
 ، بیروت: دار الكتب العلمیة .علی ألسنة الناس

 ، قم: مجمع الفكر .مقالات الاصُول(، 7474العراقي، ضیاء الدین) .11
)تقریر أبحاث المحقق ضیاء نهاية الأفکارش(، 7164هـ =  7425البروجردي، محمدتقی) .14

 الدین العراقي(،  قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسین.
 مختلف الشيعة في أحکام(، 7470العلامة الحلّي، الحسن بن یوسف بن المطهّر الأسدي) .15

 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین .الشريعة
کشف (، 7476الفاضل الإصفهاني، بهاء الدین محمّد بن الحسن المعروف بالفاضل الهندي) .16

 ، قم: مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرّسین .اللثام عن قواعد الأحکام
 ، تهران: دار الكتب الإسلامیة .عمفاتيح الشرائش(، 7161الفیل الكاشاني، محمّد محسن) .11
)تقریر أبحاث المیرزا محمّد حسین  فوائد الاصُول(، 7429الكاظمي الخراساني، محمّد علي) .19

 الغروي النائیني(، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین . 
 ، طهران: دار الكتب الاسلامیة.الکافيق(،  7199الكلیني، محمّد بن یعقوب) .19
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، قم: مؤسّسة الإمام إصباح الشيعة بمصباح الشريعة(، 7476كیدري، قطب الدین)ال .42
 .الصادق

، قم: مؤسّسة النشر مئة قاعدة فقهية معنی ومدرکاً ومورداً (، 7471المصطفوي، محمّد کاظم) .47
 الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین .

اعة لنشر الاسلامي التابعة لجم، قم: مؤسّسة ااصُول الفقهالمظفّر، محمّد رضا)بدون تاریخ(،  .40
 المدرّسین .

، قم: مؤسسة النشر المقنعة(، 7472المفید، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان) .41
 الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین .

 .، قم: مدرسة الإمام أمیر المؤمنین القواعد الفقهية (،7477مكارم الشیرازي، ناصر) .44
 ،فهرست أسماء مصنّفي الشيعة(، 7476مد بن علي الأسدي الكوفي)النجاشي، أبو العبّاس أح .45

 (، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین .رجال النجاشيالمشتهر بـ )
سسة ، بیروت: مؤ جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلامالنجفي، محمّد حسن)بدون تاریخ(،  .46

 التاریخ العربي.
، قم: مستند الشيعة في أحکام الشريعة(، 7475النراقي، المولی أحمد بن محمد مهدي) .41

 لإحیاء التراث .البیتمؤسسة آل
 ، طهران: مطبعة شفق.مستدرکات علم رجال الحديث(، 7470النمازي الشاهرودي، علي) .49

ل آ  ، قم: مؤسسةمستدرك الوسائل ومستنبط المسائل(، 7421النوري الطبرسي، میرزا حسین)
 لإحیاء التراث. البیت
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